
    الشــرح الكبير

    فليس للراهن أخذ شيء منه ( كاستحقاق بعضه ) أي الرهن متحدا أو متعددا فما بقي منه

رهن في جميع الدين فهذه عكس ما قبلها فإن كان الرهن مما ينقسم سم وبقي نصيب الراهن

رهنا وإلا بيع جميعه كغيره من المشتركات التي لا تنقسم إذا طلب أحد الشريكين البيع فإن

استحق كله قبل القبض فإن كان معينا خيرا لمرتهن بين فسخ البيع ولو فات وإمضائه فيبقى

الدين بلا رهن كبعد القبض إن غره الراهن وإلا بقي الدين بلا رهن وإن كان غير معين بعد

قبضه جبر على خلفه على الراجح ولا يتصور استحقاقه قبل قبضه ( والقول ) عند تنازع

المرتهنين بأن قال واضع اليد على شيء هو رهن وقال ربه بل أمانة أو عارية أو وضعت يدك

عليه بلا إذني ( لمدعي نفي الرهنية ) لتمسكه بالأصل فمن ادعى خلافه فعليه البيان وقد يدعي

نفيها المرتهن كما إذا كان مما يغاب عليه وادعى ضياعه وأنه أمانة وقال ربه بل رهن

ليضمنه قيمته أو مثله ( وهو ) أي الرهن المحوز باعتبار قيمته ( كالشاهد ) للراهن أو

امرتهن إذا اختلفا ( في قدر الدين ) فمن شهد له حلف معه وصدق ( لا العكس ) أي ليس الدين

كالشاهد في قدر الرهن بل يقول للمرتهن إذا تلف واختلفا في وصفه بعد هلاكه ولو ادعى صفة

دون قدر الدين لأنه غارم والغارم مصدق وكذا إذا لم يدع هلاكه ولكن أتى برهن دون قدر

الدين وقال الراهن بل الرهن غير هذا وهو مساو للدين فالقول للمرتهن أيضا
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